إدماج الهند في النظام الدولي 
لعدم الانتشار النووي والعلاقات الصينية- الأمريكية 


/í‏ بدرونی ناطبة 
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امتنع قادة البند طوال 40 سنة عن توقيع 
معاهدة عدم الانتشار النووي التي تحظر على 
الدول غير النووية حيازة السلاح النووي» وتدعو 
الدول النووية المسلحة إلى نزع سلاحهاء ولقاء 
هذا تنظم المعاهدة الاستفادة السلمية من 
الطاقة الذرية وتحول دون تسخير التكنولوجيا 
2 خدمة التسلح» و2 29 نوفمبر2009 أعلن 
الرئيس البندي مانموهان سينغ رغبة بلاده 2 
توقيع معاهدة عدم الانتشار من غير التخلي 
عن صفتها دولة نووية. 

ويترتب على قبول البند # المعاهدة وهي 
دولة حائزة السلاح تعديل المعاهدة أو بعض 
بنودهاء فإحدى المواد تعرّف الدولة النووية 
بتلك التي سبقت صناعتها السلاح وتفجيره 
قبل الأول من يناير 1967« فعلى أعضاء 


المعاهدة والحال هذه الموازنة بين الالتزام 


بنصوصها وبين ضم البند وثقلها إلى 
محافحة الانتشار» وعلى واشنطن ك المرتبة 
الأولى حسم موقفها من تعديل المعاهدة وهي 
إلى اليوم تعارض مثل هذا التعديل» واستمرار 
معارضتها التقليدية يضر بتقوية روابطها 
بالبند ‏ وقت تترسخ فيه المصالح الأميركية 
4 جنوب آسيا وتتعاظم المخاوف من الصين. 
لمحة عن برنامج الهند النووي: 

بدآت us!‏ الاهتمام بالطاقة النووية Sie‏ 
فترة ما قبل الاستقلال بفضل جهود الدڪتور 
هومي بهابها Homi Bhabha‏ عالم الفيزياء 
الذي تخرج من جامعة ڪامبريدج وجعل من 
المعهد الانطلاقة لبدء وتشكيل برنامج نووي 
rigll‏ « وترأس البرنامج النووي بدعم من نهرو 
رئيس وزراء البند آنذاك لوضع البند على 
أرضية صلبة بخطة طموحة ومدهشة؛ والذين 


العدد الثالث عشر ل 


عرفوا هذا الرجل من أصدقاته الغربيين 
يعلمون أنه كان يريد الإبقاء على الخيارات 
النووية Dia side‏ 

لم تطورتكتولوجيا المد النووية داخليا 
ولكن جرى استيرادها من الولايات المتحدة 
وحلفائهاء فقد قدمت الولايات المتحدة 
الممساعدات للدول غير النووية من أجل تطوير 
قدرات نووية سلمية 2 إطار برنامج "الذرة من 
أجل السلام' الذي أطلقه الرئيس الأمريكي 
إيزنهاور» غفي عام 1951 وقعت البند مع فرنسا 
اتفاقية تعاون نووي نصت على القيام بتدريب 
العلماء البنود وتبادل الزيارات» وقامت الولايات 
المتحدة بداية من عام 1955 بتدريب العلماء 
النوويين الأجانب والمهندسين لكنها أعادت 
Gas‏ الف الا يخرن agitate‏ 
والمعلومات النووية ذات الصلة. و4 نفس العام 
قامت لجنة أمريكية للطاقة الذرية بزيارة البند 
بهدف ترقية الاستخدامات السلمية للطاقة 
النووية؛ © ونجح رئيس الوزراء جواهر لال 
aed‏ 2 قاع اج ادو مين جل فاب 
هومي بهابها رتيساً لأول مؤتمر للأمم المتحدة 
حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي 
عقد 4# جنيف 4 شهري يوليو وأغعسطس 


5ء وقد سهل المؤتمر تدفق المساعدات 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


الأمريكية والكندية والبريطانية على برنامج 
البند النووي ك منتصف الخمسينيات ^ 

وحصل بهابها عام 1955 من كندا على 
مفاعل أبحاث من النوع الذي يستخدم فيه الماء 
الثقيل الذي يحرق اليورانيوم الطبيعي وينتج 
عنه البلوتونيوم بقوة 40 ميغاواط» وبعدها 
قامت واشنطن بتزويد المفاعل بقيمة 21 طن من 
الماء الثقيل وأصبح المفاعل يعرف بسايروس 
CIRUS (Canadian-Indian Reactor, U.S.)‏ « 
وقد شكل امتلاك مفاغل سايروس نقطة 
انعطاف 2 طموحات البند النووية حيث كان 
تصميم ذلك المفاعل مثاليا لإنتاج البلوتونيوم 
العسكري المستعمل 2 أول تفجير نووي هندي 
عام 1974« وشكل التصميم النموذجي لمفاعل 
أبحاث قوي آخر لإنتاج البلوتونيوم والممسؤول 
تقريباً عن إنتاج نصف البلوتونيوم العسكري 
ك المخزونات A id!‏ ورغم أن التعاون 
الأمريكي فيما يتعلق بمفاعل سايروس كان 
منحة على أساس تفاهم بآنه سوف يستعمل 
للأغراض السلمية غير أنه لم تكن هناك 
ضمانات دولية للتحقق من استعمال 
التكنولوجيا المستوردة. 

وبعد التجربة النووية البندية "السلمية" 
عام 1974 أسست الولايات المتحدة ودول 


أخرى مجموعة الموردين النوويين (NSG)‏ 


إدماج الصند في النظام الدولي 


Nuclear Supplier Group‏ بهدف ais‏ تصدير 
التكنولوجيا النووية والمزدوجة وتحويلها إلى 
البرامج العسكرية لدول أخرىء نتيجة لذلك 
توقفت الصادرات النووية للهند لما يزيد عن 
الثلاثين عاماء ورغم ذلك لم توقف نيودلبي 
برامجها النووية. 

ومع نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد 
السوفييتي الحليف التقليدي للهند وبروز 
الصين ڪقوة صاعدة والمشاكل التي 
شهدها الاقتصاد البندي جراء اعتماده على 
اقتصاد اشتراكي موجه طيلة الفترة السابقة 
cogent‏ ادن ذهو كا كيد Lgild‏ على البح 
الدولي من خلال جهودها لإصلاح اقتصادها 
عام 1 وإقامة علاقات صدافة مع 
Lg!‏ القحدة» وجات التجارب التووية 
البندية لعام 1998 على خلفية استعراض 
قوتها رغم إحداتها عاصفة أخرى من 
التنديدات الدولية» ويدأت الولايات المتحدة 
والصين البحث عن طرق أخرى للتعاون مع 
البند كقوة نووية بحكم الأآمر الواقع. 

لم توقع البند معاهدة عدم الانتشار 
النووي ولم تكن أبداً طرفا فيها كدولة 
توويةء ولكن على افتراض أنه يمكن 
تطبيق متطلبات نزع السلاح النووي على الدول 
النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار على 


sgl‏ كداك ob‏ مشروعية هذا الطاب سرف 
تكون على المحك باعتبار عدم تطبيقها 2 
الواقع حتى على الدول النووية الخمس المعترف 
بها موي الاه ورغ اعقراف gal‏ من 
الان اة جاتب قوع الاح E‏ 
قد مات موتاً بطيئاً خلال العقود الثلاثة منذ 
دخول المعاهتدة حيو التتفية فقن ore‏ الدول 
النووية 'التفاوض بحسن نية" وك "أقرب 
الآجال" لنزع السلاح على نحو متقطع؛ لكن 
هذا الموقف ب الواقع هو الذي دفع البند 
لرفض التوقيع على معاهدة عدم LADY‏ 
وقد صرح رئيس وزرائها أتال بيهاري فاجباي: 
Lab"‏ معاهدة تقوم على التمييز ولم تخدم 
هدف عدم LADY‏ وأعطت الحق لخمس 
دول 2 الانتشار العمودي بفض النظر عن 
الخيار العالمي ضد الوجود الحقيقي للأسلحة 
النووية"(° 

لقد أضعفت التجارب النووية البندية 
عام 1974 معاهدة عدم الانتشار من خلال 
تحطيم أي احتمال تحقيق عالميتها Cou‏ 
رفض تعريفها للأدوار والمسؤوليات» حيث لم 
يكن للهند دور ب4 الانتشار النووي ولكنها 
ببساطة عبرت عن رفضها لإطار توزيع القوة 
العالمي الذي خلق التمييز بين الدول النووية 


والدول غيرالنووية ضمن إطار المعاهدة»› 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


وأكدت البند على نفس المكانة التي تتمتع 
بها القوى النووية وخصوصاً رغبتها 2 
مواصلة عملية نزع سلاح 2 إطار إقليمي 
وا Wi‏ 

التجارب النووية الهندية ماي 1998 بين 
الموقفين الصيني والأمريكي: 


يفل pA‏ عرقي لشعايب التووية 
البندية عام 1998 2 إبراز قدرات البند 
الف Lael‏ و Tyee‏ ودار ا 
النووي بقدر ما يكمن 2 توقيت قرارها 
السياسي المرتبط بالتجارب» ومهما كانت 
التفسيرات فقد بقيت الضوابط التقنية على 
الانتشار ثابتة رغم تغير ميزان القوى العالمي» 
وهكذا أثبتت الجهود الدولية لعدم الانتشار 
منذ 1974 البادفة لردع البند عن مواصلة 
برنامجها النووي عدم فعاليتهاء وأبرزت مرة 
أخرى عجز نظام عدم الانتشار النووي عن 
تقديم حوافز كافية لمشاركة الدول النووية 
بحكم الأمر الواقع فيه مثل البند. 

فرضت طبيعة الوضع الأمني 2 جنوب 
آسيا والأهمية الجيوسياسية للهند قيوداً على 
العديد من الدول من أجل فرض إجراءات 
عا مو بد س colar‏ وبالتظطن 
لاحتمال نشوب حرب نووية بين البند 
واو د Baap eS‏ 
— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


والعقاب تحمل العديد من المخاطرء حيث 
جعلت العديد من العوامل من قبيل الصعود 
الصيني والقرب الجغراي للهند من مناطق 
إستراتيجية كالشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى من الولايات المتحدة مترددة ب2 
الإضرار بعلاقاتها مع البندء و2 هذا الإطار 
أدان مجلس الأمن التجارب غير أنه لم يفرض 
عقوبات»؛ واتخذت العديد منالدول 


إجراءاتها الخاصة لمدة زمنية محدودة. 


6 يونيو 1998 تبنى مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة القرار 1172 الذي نص من بين 
أمور أخرى على أنه ينبغفي حث جميع الدول 
الأعضاء 2 الأمم المتحدة على 'منع تصدير 
معدات أو مواد أو تكنولوجيا يمكنها باي 
طريقة من الطرق مساعدة برامج ANS‏ أو 
باكستان خاصة بأساحة نووية أو بصواريخ 
بالستية قادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة» 
والذي دعا الدولتين إلى التوقف والتراجع عن 
برامجهما النووية وتوقيع معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية والمشاركة 2 المفاوضات حول 
معاهدة وقف إثتاج المواد as Maa‏ 

وبدأت الولايات المتحدة فرض العقوبات 
بموجب القوانين الأمريكية مما تسبب 2 
انهيار الأسواق الندية وتدني مستوى احتياطي 


المبادلات الخارجية الباكستانية» ومن جهة 


إدماج الصند في النظام الدولي 


الأعمال # الولايات المتحدة كذلك» ويداً 
المزارعون الأمريكيون بالضغط على 
الكونفرس بتأبيد من إدارة الرئيس ڪلينتون 
لتمرير قانون المساعدات الزراعية 2 14 يوليو 
الزراعية للهند وباكستان» وك اليوم التالي 
Brownback Amendment —i lys‏ وهو 
جمهوري من ولاية كنساس والذي أعطى 
الرئيس سلطة رفع العقوبات الاقتصادية لمدة 
وزيرة الخارجية الأمريكي ستروب تالبوت 
Strobe Talbott‏ ووزير الخارجية البندي 
جاسوانت سينغ Jaswant Singh‏ بعقد أريع 
عشرة جولة من الحوار الإستراتيجي حاول 
فيها تالبوت دفع البند للتوقيع على معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية وتجميد 
إنتاجها من المواد الانشطارية والعمل باتجاه 
تحقيق معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية 
على الصادرات النووية وإشراك باكستان 2 


حوار حول كشمير: مصرا على رقض أي 


مشروع يتعلق بتعديل معاهدة عدم الانتشار 
لتضم دولا أخرى ومؤكداً على ضرورة 
الربط بين رفع العقوبات وانضمام الدولتين 
إل thas‏ عم اهار ٠‏ وش مرج اة 
بأن البند سوق لن توقع معاهدة الحظر 
E EEE‏ الفووية الك إا خن 
زمني تتفق فيه الدول النووية على نزع شامل 
للسلات النووي OY‏ 

وبقيت المحادثات تراوح مكانها لكن 
La,‏ الأعسال كينو dad calls‏ 
بقوة الرقم يعض العغويات عل الأهل: رة 15 
أحتوبر 1999 مرر الڪونغرس تعديل 
baa ST Lgl‏ ار كدو اطا رقع كل 
العقوبات المفروضة بموجب قانون عدم 
الانتشار الأمريكي على البند وباكستان؛ 
ف عن CE‏ نض beef‏ شلطة رفم 
ا ت ا flag‏ طني 
بكسن OP‏ وقد مارس الركيس كاينتون 
هذه السلطة 2 الشهر التالي ولسنوات متتابعة 
Bien‏ روي ضيه و وال على 
كرو وإعاماف ECEE‏ 
واكان الول على بيص Bold‏ 
العسكرية من الولايات المتحدة» بينما أبقت 
على الخسار على التكتولوخيا والواد الو 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


Lal‏ فيما يتعلق بالموقف الصيتي من 
الفجنارب ركم أ oneal‏ ميناعرت 2 ply‏ 
القدرات النووية الباكستانية فقد أعلنت 
(oll yf all‏ قينا من الأمن والذى تن 
على pe pth aif‏ من التجارب القووية pill‏ 
لا تتمتع لا البند ولا باكستان بوضع الدولة 
القووية Bales ce ages‏ عن لافار 
OY gai‏ وتجدر الإشارة إلى dati of‏ 
الصيني قد تطابق مع مسؤولياتها كعضو 
دائم بمجلس الأمن حيث ترى نفسها مسؤولة 
على النظام الدولي الموجود وتحاول قدر 
الأمنكان elas‏ غير 
فضلاً عن ذلك فقد تأكد ذلك الموقف 
2 معارضة سلسلة المفاوضات التي بدأتها 
الولآيات المتعمدة مع il‏ بعد التصارب 
اا أن كنسف sal‏ جراد الهد Ga‏ 
وشا رك يق جع شرار كلس AV GN‏ 
وكذلك رأت الصين بأن التجارب النووية 
وجهت ضرية لجهود عدم الانتشار العالمية 
متذ الحرب الباردة ولجهود القوى الرئيسة 
الضرورية لوقف هذا المتزلى» وقد بيدأت 
العلاقات الصينية- البندية تتحسن منذ 
إبريل 1999 رغم أن الصين لم تغيرموقفها 
بشأن الوضع النووي الجديد 2 شبه القارة 


البندية بعد التجارب والمتمثل 4 ضرورة 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


تطبيق قرار مجلس الأمن 1172 الذي نادى 
بنزع أسلحة البند وباكستان النووية. 

ومن هنااتجهت الصين 2 انتقاد 
السياسة البندية 2 شبه القارة على اعتبارها 
أسلحتها النووية والانضمام لمعاهدة عدم 
الانتشار النووي كدولة غير Arges‏ ومن 
gdh ja at‏ لسري كانت طبر 
لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية 
ولمعاهدة عدم الانتشار كأدوات 4# يد القوى 
العظمى للحفاظ على البيمنة قبل انضمامها 
اجا ا ارات م وة 
الحرب CP ahal‏ لكنها بعد ذلك الحين 
عملت على تأييد معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية ولعبت دوراً مهما إدراج 
مادة 2 المعاهدة تنص على ضرورة توقيع 44 
دولة من بينها البند حتى تتمكن المعاهدة من 
الدخول حيز التنفيذ» لكن البند نظرت لبذه 
المادة على أنها محاولة متعمدة من الصين 
لإرغامها على قبول معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية حتى 2 تعارضها مع اتفاقية 


فيينا لقانون المعاهدات (13) 


لفك أصبحت الصين قوة نووية معترفا 
بهاء فليس إذن من مصلحتها رؤية البند 
كقوة صاعدة تمتلك الأسلحة النووية وتبلغ 


alos!‏ الهند في النظام الدولي 


مرتبة استهداف المدن الصينية الرئيسة» 
ولذلك كانت الصين من أشد منتقدي 
السلوك النووي البندي حتى وإن كانت 
جزئيا مسؤولة عن ذلك السلوك من خلال 
بناتها النووي منذ عام 1964 ونشر صواريخها 
ل التبت واستمرار تأييدها لبرامج باكستان 
النووية والصاروخية. 

فضلاً عن ذلك فقد أعطى الارتباط 
العميق لإدارة الرئيس كلينتون مع الصين 
إشارة قوية للهند ببناء تحالف إستراتيجي 
تشارك فيه عدوتها الإقليمية والقوة المهيمنة» 
وقد استاءت البند من التساهل الأمريكي 
بخصوص المساعدات الصينية لياكستان» 
حيث جاءت المحاولات الأمريكية لإدماج 
الصين 2 النسق الدولي مع الرغبة © تجنب 
حرب باردة آخرى» ولكن من وجهة نظر 
البند فإن أي تحالف تشارك فيه الصين 
والولايات المتحدة سوف يؤثر بحدة على 
ميزان القوى 2 المنطقة» Jiag‏ هذا التحول 
بإمكانه أن يؤثر عكسيا على الحسابات 
الأمنية البندية» وهذا مرة أخرى يؤكد بأن 
التغيرات النسقية التي تتضمن العلاقات بين 
القوى الكبرى تؤثر على خيارات القوى 
الصاعدة وكذلك القوى المتوسطة التي لا 
تربطها علاقات صداقة مع القوى الكبرى. 


لقد كانت البند حساسة جدا للصعود 
الصيني وبدأت تنظر لبذه الأخيرة كأول 
تهديد لبا ب القرن الواحد والعشرين» وهو 
وفق المحلل العسكري البندي سوبراهمانيام 
Subrahmanyam‏ ليس تهديداً مباشرا í‏ بل هو 
تهديد غير مباشر: 

'تتأثر البند كدولة مجاورة للصين 
بالانتقال المحتوم غير المستقر المرافق لصعود 
الصين 25 39 idle‏ 2 القرن الواحد 
والعشرين» ويكون رأي سون تسو- أحسن 
نصر هو الذي تحققه من دون الدخول 2 
حرب- هو ما تتبعه القيادة الصينية تجاه 
البندء فإذا أمكن للصين نقل التكنولوجيا 
النووية والصاروخية لباكستان فلن تكون 
iala‏ لطرح تهديد للهند » وبإامكان الصين 
أن تستمر 2 علاقات الصداقة مع البند وي 
نفس الوقت تحصرها 2 مواجهة نووية مع 
باكستان» وبإمكانها ڪذلك تصنيف كل 
من البند وباكستان 4 نفس المرتبة من 
القوى الإقليمية ولكن ليس 2 نفس مرتبتها 
كلاعب lle‏ تطمح الصين لتعويض 
الولايات المتحدة كقوة مهيمنة متفوقة 2 
آسياء ومن هذه الزاوية تنظر للهند كلاعب 
إقليمي يجب أن يوازن القوة الباكستانية, 


وهنا بعد es‏ صتا معقتد ا جتنا اة 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


للهند ولیس مجرد تهديد عسكري 
040١‏ 


وبالتالي تنظر نيودلبي للتهديد الصيني 
2 طبيعته الإقليمية والدولية» أما 2 معناه 
الأقليفي فان Le‏ يقلن all‏ سو اة 
نيوان ap atl‏ اسا لحبات EENE‏ 
فظر اند للصين كفوة تسعى للحاق بها 
وكتهديد مفترض وحقيقي تنظر الصين إلى 
البند كقوة متحدية يمكن احتواؤها من 
خلال التحالف مع عدوتها الإقليمية 
باكستان» وقد زاد اعتراف الولايات المتحدة 
بدور الصين 4 عدم الانتشار النووي 2 
جنوب آسيا من مخاوف البند الآمنية باعتبار 
pease‏ 
من المشكلة وليس من الحل. 

على اقرا OF‏ £55 ان Ail‏ اوري 
غير واقعي باعتبار هشاشة الوضع 
الجيوسياسي. فقد حددت الصين والولايات 
المتحدة أهدافاً قصيرة الأجل تمثلت 4 احتواء 
قدرات البند النووية» وقد حاولت الدولتان 
قرش das‏ قدي ای Lahn‏ 
جنوب آسياء وعموماً لم تكن التنديدات 
الدولية بالتجارب صادقة» حيث كان على 
الولايات المتحدة والصين العمل على منع أي 
إدراك بأن البند سوف تكافئ عن قرارهاء 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


وهذا قد استفز سياستي الصين والولايات 
المتحدة اللاستمرار ك تفي الأعتراف الرسمي 
بالبند كدولة نووية والاستمرار 4 دعوتها 
للتخلي عن طموحاتها النووية والانضمام 
لعاهدة are‏ الانتشار كدولة غيرتووية: 
لكن كان هناك دافع واضح من المكانة 
والقومية وراء التجارب البندية: وكانت 
الصين والولايات المتحدة تأملان 2 حرمان 
ابقل شو هه led‏ ورهم أنه ن 
واضحاً بدقة تأثيرات التجارب على سعي 
الكل اال ي تعدو واكم كا ونين 
الآأمن ولكن ما يجب الاعتراف به هو أن 
التهديد الصيني للهند لا زال قائماًء ومن 
جهتها تحتفظ الصين بأساحتها النووية جزئيا 
بسبب الترسانات النووية للدول الكبرى: 
وبالتالي حتى من دون اعتراف رسمي فقد 
كانت مكانة الل الثووية مرسبحة وة 2 
إطار الردع النووي العالمي وخاصة 2 موقف 
البند الذي يربط بين نزع سلاحها والتطور 
العام 2 نزع السلاح العالمي. 

مثلت التجارب النووية 2 جنوب آسيا 
العديد من المفارقات؛ فأولاً سارت تلك 
التجارب 4# الاتجاه المعاكس للاتجاه 
الركيس لعدم الانتشار الشووق حيث يع 
نظام عدم الانتشار النووي أقوى بعد نهاية 


alos!‏ الهند في النظام الدولي 


امسر اة roars‏ و جين الول 
لمعاهدة عدم الانتشار النووي» ومن بين أهم 
الآ على كناف Sasha‏ وال جضن رترب 
إفريقي ا وأوكرانيا وڪازاخستان 
وبيلاروسياء وهذه الدول الثلاث الأخيرة 
وركت اسلحة نووية جرا :كك الاتحاد 
السوفبيقي» فاا tact‏ الق cipal‏ 
لمرحلة ما بعد الحرب الباردة للولايات المتحدة 
وحلفاتها من الدول الغربية قوة أكبرلمنع 
(LEY‏ من GS‏ كرض اف ريات 
yale!‏ الم كر Lilly‏ من امرجم 
أن تكون الدول حساسة للآثار العكسية 
للعزلة الدولية على اقتصادياتها وبالتالي من 
E ail te pe‏ 
OP eG ad‏ كع رغم كلك كفن مارت 
البند ب4 الاتجاه المعاكس. 
تالتش ات يلوك الحو 
یری ی اا ع عر ر 
اقات الإ فر م ك ن 
(Lica‏ و الو ون TAS ISI causal‏ 
والأسقيداذات dusted)‏ لصستاع oly Bll‏ 
Gea!‏ سن الهم Le‏ برك الت الفرين 
Soll ons‏ 2 انظ Spt]‏ الجاتي» حك 
ياكل موكيا اناو ا اکاک pii‏ 
God Sled T nets‏ 


لعرقلة دخول أي دولة جديدة لاحتلال موقع 
لبا 2 التراتبية الدولية. فقي الماضي أبرمت 
القوى العظمى معاهدات نزع سلاح جائرة 
بنية وقف صعود دولة متحدية» Bg‏ هذا 
الإطار تعد معاهدات ضبط التسلح البحري 
2 فترة ما بين الحربين بين كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا واليابان بهدف الحفاظ على 
تخلف اليابان مثالاً على ذلك» وقد نظرت 
اليابان لتلك المعاهدات كجور فادح وبدآت 
4 انتهاك أول معاهدة حتى قبل أن يجف 
حبرهاء وش الوقت الحالي تقوم الدول النووية 
بجهود ables‏ لاحتواء البند وإبقائتها ل صف 
القوى الوسطى الحالية. 

تبدو البند من بين الدول النامية الدولة 
الوحيدة التي تعمل من أجل بلوغ مكانة القوة 
الرئيسة 2 القرن الواحد والعشرين وذلك من 
خلال قوتها البشرية والنووية والصاروخية 
حيث تعد متطورة جداً ب هذا المجال» فضلاً 
عن جيشها المتطور وريادتها 2 تكنولوجيا 
الفضاء وقوتها الاقتصادية التي تنمو بسرعة» 
elie‏ على تقديرات البنك العالمي المرتكزة 
على التكافؤ 4# القدرة الشرائية يصنف 
الاقتصاد البندي 2 المرتبة الخامسة 
عالميا 07 لا يعنى هذا أنه لا يرافق هذه 


الإنجازات مشاكل مثل الفقر والبنية 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


الضعيفة والانقسامات الداخلية» ولكن من 
وجهة نظر البند حينما حققت الصين تفوقها 
كفو الى کی شاقن نيه اند ل 
اللوشرات الاقصنادية الي وروا الي 
فاعل ضعيف اقتصادياً كڪذلك» لبذه 
الأسات تى افحت اوي هة اما 
القوة الاقتصادية مقارنة يالقوة العسكرية: 
وبالتالي تعتقد تلك النخبة بأنه حتى مع 
تحقيق القوة الاقتصادية من دون الموارد 
spe cal‏ ينا فبينا الور الو كان 
مطالبتها بنزع السلاح النووي لن تؤخذ بجدية 
من قبل القوى النووية الموجودة» ولن يكون 
لباقم ANN tual oe teal‏ 
E‏ وإدارةاتركين 
cy ides‏ عام 1998و1999 أن lal‏ 
الولايات المتحدة أن تبدي مرونة تجاه بعض 
اتويات سحي وزو فاو اا ر داق 
الانتشار النووي مثل التفجيرات النووية» وقد 
كان لتلك العقوبات تأثير هامشي على 
الاقتصاد ccs atl‏ "وة نفس ce Bgl‏ لم 
355 التجارب إلى انهيار نظام عدم الانتشار 
النووي ولكن كان لبا تأثير على نحو آخر› 
فقد وضعت طابع الديمومة على برامج البند 
وباكستان النووية بسبب أنه لم تتخل أي 


دولة عن تجاربها النووية بعد إجراء تجارب 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


علنية» حيث كانت التجارب تعني أنه لا 
يمكن تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار 
النووي من دون تعديلها وهي عملية معقدة بل 
مستحيلة سياسياًء ولم يكن الوقت ملائماً 
بوضوح بالنسبة للولايات المتحدة بعد التجارب 
مباشرة لإرسال إشارة على أن سياسة نووية 
جديدة تجاه البند كانت قيد الاعتبار 


تتضمن العناصر التالية: 


أولاً: استخلص الباحثون حول المذهب 
البندي بأن صناع القرار 2 البند ينظرون 
للأسلحة النووية كرادع محض أكثر من 
كونه أداة حرب» مما يعني أن قوة نووية 
صغيرة ستكون كافية لحماية البند من 
الابتزاز النووي من قبل باكستان والصينء 
وبالتالي حينما تحقق التكافؤ 2 المكانة 
مع منافسيها النوويين وخصوصاً مع الصين 
بإمكانها حينها تأييد حظر التجارب ووقف 
إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية طالما 
أن Casall‏ وبا كيهان سوق ت GANG‏ 
فضلاً عن ذلك لن يهمها بعد ذلك إبقاء 
برنامجها النووي دون ضمانات. 

ثانياً: بخلاف باكستان فليس هناك أي 
إدراك 2 الولايات المتحدة على اعتبار أن 
الأسلحة النووية البندية تشكل تهديداً وطنياً 
أمنياً لہا. 


alos!‏ الهند في النظام الدولي 


Lath‏ هناك مصالح متبادلة gat‏ بين 
الولايات المتحدة والبند بخصوص الأمن 
الدولي والعلاقات الاقتصادية. 

زابغاً: يلاف الاتحاد الستوضيتي خلال 
الحرب الباردة ليس هناك تعزيز مستمر 
للكراهية تجاه البند 2 أوساط الشعب 
الأمريكي عموماً بسبب انتهاكات الند 
النووية الماضية» وليس هناك سجل لاستدامة 
الحصار لفترة غير محدودة بدون تهديد أمني 
وطني واضح ومستمر. 

2 القوة المتنامية للجالية البندية‎ OES 
الولايات المتحدة هي حافز قوي للسياسيين‎ 
أمريكي.‎ 

ورغم أنه لا يمكن اعتبار هذه النقاط 
كافية بالنسبة للهند من أجل قبولبا ‏ 
معاهدة عدم الانتشار النووي حدولة نووية 
فإنه يمكن قبول وضع بديل يعترف ببرنامج 
البند النووي وبك نفس الوقت يتطلب بعض 
معايير عدم الانتشار المقبولة من قبل الدول 
النووية ولكن مع صرامة أكثر على 
الضمانات من أجل تلقي البند التجارة 
النووية؛ فإذا قبلت البند معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية ومعاهدة وقف إنتاج 


المواد الانشطارية ووضعت برنامجها تحت 


الضمانات بعد تحقيق رادع الحد الأدنى 
الموثوق به فإن تحسين العلاقات الثنائية وقوة 
السياسات الداخلية الأمريكية ستدفع 
التجارة النووية مع البند إلى حد القبول 
السياسي» وبالتالي فقد كانت العلاقات 
النووية مع البند مسألة وقت فقط» لڪن 
تعتقد القلة من المحللين فقط بأن ذلك كان 
كد > قل الاخ بات الأعريضية ا 
0؛ ولكن تحقيق هذا الاتفاق 4 مثل 
ذلك الوقت المبكر شكل صعوبات على 
كل الجوانب وخصوصاً مع سجل البند 
لكراهية معايير عدم الانتشار العالمية 
وانعدام الأمن الحالي والشكوك حول 
جماعات الضغط النووي. 
الاتفاق النووي الأمريكس-الهندي 
ومستقبل نظام عدم الانتشار النووي: 
Lede‏ ولت إدارة بوش إل dal ull‏ 
قررت تبني مقارية جديدة مع OP asl‏ 
وذلك راجع لإخفاق سياسة الولايات المتحدة 
الماضية والبادفة لوقف برنامج البند النووي 
والفر جع هسه قصبيلا je‏ الخ انض 
الإيديولوجية للادارة الجديدة ولبعض 
الموظفين المحوريين ب السياسة الخارجية 
والإستراتيجية» وكما كان واضحاً فقد 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


ضبط التسلح متعددة الأطراف» كما 
شكك العديد من مستشاريه 2 معاهدات 
ضبط التسلح ومعاهدة عدم LADY‏ وقد 
انمكسن هذا المناضب االمحورية cibi‏ 
الآمن القومي ووزارة الخارجية والتي كان 
ينظر هؤلاء الأشخاص إلى البيمنة والقوة 
الأمريكية الخارقة كشرط أساسي لعالم 
«Liat beat‏ ولم كن LYM‏ لمعه فظر 
لأسلحة البند النووية على أنها تشكل تهديداً 
مباشراًء فضلاً عن ذلك فقد تقاربت 
مواقفهما السلبية تجاه بعض معاهدات عدم 
الانتشار مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب 


النووية ومعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية. 


لقد حمل بعض موظفي الإدارة 
الأمروكية Byte‏ صواقية oL aS‏ الصدين سيت 
نظامها الاقتصادي والسياسي وقدرتها 
المتنامية لتحدي النفوذ الأمريكي 2 منطقة 
آسيا- الباسيفيك» ورغم تاريخ البند 2 
قيادة دول عدم الانحياز وعلاقاتها الحميمة 
مع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة 
فقد اقترح البعض أن تلعب البند دور تقل 
موازن أمام توسع النفوذ الإقليمي 
الصيني, OY‏ وهذا لا يتطلب بان تتخلى البند 
عن أسلحتها النووية بل أن ينمو ذلك البرنامج 
ليشكل رمزاً كبيراً لقوتها ومكانتها 2 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


المنطقة ورادعاً أكبر أمام التهديد الصيني» 
وقد كانت المساعدات الأمريكية لبرنامج 
البند النووي المدني ذات معنى من هذه الزاوية 
سين انها سوق دب ليقن E‏ 
يمواردها الداخلية Sagal!‏ من اليورانيوه 


افاج اس اين agg)‏ اصعب OF)‏ 


وهذا سوف 
يسمح للولايات المتحدة بالادعاء أنه لن ينتج 
أي انتهاك لالتزاماتها بمعاهدة عدم الانتشار 
النووي عن المساعدات الأمريكية لبرنامج 
افص اوی ا اي واک بسن 
الاعتراض على هذا المطلب إذا كانت نتيجة 
الممساعدات الأمريكية إنتاج الند أكثر 
وأسرع للأسلحة النووية. 

فضلاً عن ذلك فإن التحرك باتجاه 
شراكة نووية أمريكية- هندية جرى 
بأكيدة من خلان التجرينة المباشرة EN‏ 
gall‏ عانتا من البجمات الإرهابية» وبالتالي 
فق كانت متاك مخ اة مش ركة 2 
ضمان آلا تقع الأسلحة النووية 4 أيدي 
الجماعات الإرهابية» فضلاً عن الحاجة 
للاتصال النووي بين الدولتين بهدف احتضان 
مقازياتك مششركة لصسيظ الضادرات التووية 
ومبادرات عدم الانتشار ذات الصلة. لقد 
كان هناك مكاسب سياسية د اخلية لإدارة 


الرئيس بوش 2 اتفاق نووي مع البندء فقد 


إدماج الصند في النظام الدولي 


جرى تمويل الحملة الانتخابية من قبل 
قطاعات الطاقة النووية والدفاع وقطاعات 
أخرى سوف تستفيد من التجارة النووية مع 
Byung OP), ait‏ سمح [سقراشجية شراك: 
مع البند بإحياء سوق الصادرات النووية 
الأمريكية وبيع أنظمة الأسلحة الغالية التي 


سوف تجلب ملايير الدولارات لبعض مؤيدي 
)24( 


الإدارة الرئيسيين. 

وبهدف تحقيق سياسة البند الجديدة كان 
على إدارة الرئيس بوش الفصل بين الند 
وباكستان 2 تحقيق أهدافها الإستراتيجية 2 
آسياء لقد كانت باكستان مهمة 2 تقديم 
أساس العمليات الأمريكية ضد القاعدة 
والطالبان 2 أففانستان» ولكن سجلها النووي 
ألغى أي احتمال لتعاون نووي ما عدا المساعدة 
2 حماية أسلحتها النووية من التعرض للسرقة 
والاستعمال من قبل الإرهابيين» فضلاً عن ذلك 
فقد تعني علاقات الصداقة الباكستانية مع 
الصين أنها ليست ضرورية 4 أي سياسة 
أمريكية تجاه احتواء أو تطويق النفوذ الصيني 
2 المنطقة. 

By‏ سنة 2001 كثفت البند والولايات 
المتحدة مفاوضاتهما الثناتية 2 العديد من 
المجالات السياسية» وبلغ هذا الأمر ذروته 


بإعلان مبادرة "الخطوات التالية ب2 الشراكة 


الإستراتيجية" Next Steps in Strategic‏ 
Partnership (NSSP)‏ 2 يناير 2004« وهي 
مبادرة التزمت فيها الدولتان بتعاون أمتن 2 
أربعة مجالات: الطاقة النووية المدنية وبرامج 
الفضاء المدنينة وتجازة التنكدولوجينا الغالية 
والدفاع الصاروخي» وقد تم إنجاز برنامج 
الخطوات التالية 2 18 يوليو 2005 عندما 
أصدر الرئيس بوش ورئيس الوزراء سينغ bly‏ 
مشتركاً جاء فيه أن "الخطوات التالية" 
وفرت الأساس لتوسيع أنشصطتهما الثنائية 
والتجارة 4 أنظمة الفضاء والطاقة النووية 
المدنية الآن Le‏ يتوافق مع التزاماتهما 2 
"مبادرة التعاون النووي المدني". إن الاتفاق 
ببساطة هو تجديد التعاون النووي مع AS!‏ 
مع ما يحمله من تحول رئيس 2 سياسة 
الولايات المتحدة تجاه البند من العزلة إلى 
الارتقاط«ونيكن E‏ محكواة ياهوات 
عدم الانتشان لتشايظ الخو على الاتجاة 
المستقبلي لنظام عدم الانتشار النووي. 
يتضمن الاتفاق النووي بناء شراكة بين 
البند والولايات المتحدة لترقية الديمقراطية 
والاستقرار والازدهار والسلم عبر العالم, 
تكون أحد قطاعات الشراكة 4 مجال 
التعاون حول الطاقة النووية السلمية والتي 


أتمت تفاصيله خلال زيارة الرئيس بوش 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


لنيودلبي 2 2 مارس 2006» حيث تعمل 
الولايات المتحدة لتحقيق التعاون النووي مع 
البند وتسعى لموافقة الكونفرس من أجل 
تعديل السياسات والقوانين للسماح بهذا 
التعاون» وتعمل مع الدول الصديقة والحليفة 
لتعديل الأنظمة الدولية للسماح بتعاون وتجارة 
نووية مع البند. إن توقيع الرئيس الأميركحي 
على قانون هنري هايد Henry Hyde Act‏ 2 
ديسمير 2006 بعد مناقشات مستفيضة 
ومضنية 2 الكونغرس الأميركي من أجل 
إدخال تعديلات على قانون الطاقة الذرية 
الأميركي لعام 1954 تسمح بجعل هذه 
"الصفقة" ممكنة:؛ يعتبر خطوة كبيرة على 
طريق تفعليها ‏ الواقع العملي. 

هذه الصفقة تعني من حيث الجوهر 
تمكين البند وهي الدولة غير الموقعة على 
معاهدة عدم الانتشار من الدخول 2 علاقات 
تجارة اليورانيوم الدولية المدنية مع الولايات 
المتحدة الأميركية والدول الأخرى الراغبة 3 
ذلك فيما يتعلق بالوقود والتكنولوجيات 
والمشروعات النووية» وسيتعين على البند أن 
تصنف حسب خيارها مفاعلاتها النووية بين 
مدنية وإستراتيجية مع تأكيد الفصل 
بينهماء وستخضع المفاعلات النووية السلمية 
وحدها فقط لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


الذرية وللتجارة الدولية» بينما ستبقى 
المفاعلات الإستراتيجية خارج النطاقين. بعد 
تطبيق البند لشروط اتفاقية مع آميركا 
تحدد بموجبها البند الفصل بين صنفي 
المفاعلات المدنية والإستراتيجية سيقوم 
الكونجرس الأميركي بتعديل بعض 
الشروط التي تعترض Lede‏ البند 4 قانون 
هنري هايد» ثم توقع البند اتفاقية مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش على 
المفاعلات النووية المدنية» وسيرفع هذا 
المشروع لمجموعة الموردين النوويين والتي لا 
تتعامل حتى الآن نوويا مع البند كونها غير 
منضمة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية» ثم تعود كامل حزمة الاتفاقية إلى 
غرفتي الكونجرس الأميركي للمصادقة 
النهائية» بعدها سيضع الرئيس الأميركي 
توقيعه لتدخل الصفقة حيز التنفيذ» 
وبعكس ذلك لا يحتاج الجانب البندي إلى أي 
تصديق نهائي من جانب البرلمان. 

وهذا يعني أن تتحمل البند نفس 
المسؤوليات والممارسات وتكتسب نفس 
المكاسب والامتيازات التي تتمتع بها الدول 
النووية الرائدة old‏ التكنولوجيا المتقدمة 
مثل الولايات المتحدة» وقد تضمن هذا الأمر 


التزاماً خاصا لتحديد وفصل المنشآت النووية 


alos!‏ الهند في النظام الدولي 


العسكرية والمدنية وإعلان منشآتها النووية 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووضعها تحت 
ضماناتها وتوقيع البروتوكول الإض اب2 
الخاص بتلك المنشآت النووية؛(25 وهذا هو 
بدقة الترتيب الذي تحظى به الدول النووية 
الخمس مع الوكالة الدولية للطاقة النووية 
وبالتالي دفع البند أكثر نحو نفس المكانة 
المعترف بهاء وقد اختارت الولايات المتحدة 
حل أول تحد بإدماج البند النووية وفك 
غموض علاقات البند مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية من خلال الاعتراف بالبند 
كدولة نووية. ووافقت البند من جهتها على 
تنفيذ توجيهات نظام ضبط صادرات 
تكنولوجيا الصواريخ ومجموعة الموردين 
النوويين وخصوصاً باعتبار معارضة البند 
التاريخية لتلك الميكانيزماتء CO‏ مقابل رفع 
قيود مجموعة الموردين النوويين عليها. 

أما فيما يتعلق بالموقف الصيني من 
الاتفاق النووي الأمريكي- البندي فتبرز 
معارضتها لبنود GLA!‏ كمصدر للتوتر 2 
علاقاتها مع البند» ومثلما عملت الصين على 
عرقلة طلب البند للحصول على مقعد دائم 2 
ماس الأمدن الغ on ny aren‏ سا 
لكبح آي تغيير 2 توجيهات مجموعة 


الموردين النوويين لتكييف البند ف مجال 


التكنولوجيا المزدوجة:» وتأتي المعارضة 
الصينية للاتفاق النووي ب تعارض مطلق مع 
التأييد الروسي والفرنسي والأسترالي 
والبريطاني والكندي وكذلك مع تأييد 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


لقد طفا اختلاف عميق بين الولايات 
المتحدة والصين حول جدوى الاتفاق النووي 
الأمريكي- البندي لمارس 2006ء إذ ترى 
أمريكا أن الاتفاق خطوة إيجابية 2 النظام 
الدولي لعدم الانتشار النووي» حيث تعترف 
الإدارة الأمريكية أن العالم لا يستطيع 
الاعتماد على النفط فقط وبالتالي فإن تطوير 
الطاقة النووية السلمية ضروري لتحقيق النمو 
الاقتصادي طويل الأجل» يدعم الاتفاق 
التنمية الاقتصادية ب البند دون وضع ضغوط 
إضافية على التزويد بالنفط العالمي» أما 
بخصوص المخاوف حول الانتشار النووي ترى 
الولايات المتحدة أن الاتفاق سوف يضمن أن 
حوالي 190 المنشآت النووية البندية ستكون 
تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» وتختلف الصين مع الولايات المتحدة 
بهذا الخصوص حيث تتوقع أن يسبب الاتفاق 
صدمات لمعاهدة عدم الانتشار لأنه لا يترك 
أي حافز للدول ذات الطموح النووي للتخلي 


عن برامجها النووية» ومن جهة أخرى يرتبط 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


الاتفاق بازدواجية المعايير الأمريكية 2 
مجال عدم الانتشار النووي LEY‏ تعمل على 
منع إيران وكوريا الشمالية عن تطوير 
برامجها النووية. 

فضلاً عن ذلك فقد عزز الاتفاق النووي 
الأمريكي- البندي شعوراً 2 الصين ob‏ 
المصالح الإستراتيجية وليست "العالمية" وراء 
السياسة الأمريكية بخصوص هذه المسألة 
القطاعية» وكماأشرالعديد من 
المتخصصين بے نزع السلاح وضبط التسلح 
ل حوارات نشرت 4 سبتمبر 2008 فإن 
الاتفاق أضعف دعامة مهمة 2 معاهدة عدم 
الانتشار النووي وتغاضى عن برنامج البند 
النووي» وأظهر أن السياسة النووية 
الأمريكية انتقائية ومتحيزة» وأظهر أن 
المعاييرالمزدوجة ‏ كل مكان فبعض الدول 
تجرم وتفرض عليها العقوبات من أجل 
برامجها النووية» والبعض الآخر يعطى له 
القبول السري وحتى المعلن. ويمكن الإشارة 
هنا إلى ثلاث نقاط أساسية 2 الموقف 
الصيني» أولبا أن ouall‏ أصبحت أكثر قلقاً 
من الولايات المتحدة منها من البند حيث أنها 
لم تعد الدولة الحارسةلمعاهدة عدم 
الانتشارء وثانيها قد تسعى الصين لاتفاق 
مماثل مع باكستان: أما ثالثها فيركز على 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


أن الاتفاق يسعى لتغيير التوازن الإستراتيجي 


والانتشار النووي عالميًا. 


لقد كانت الصين حذرة ب4 الرد على 
الاتفاق النووي وعبرت عن قلقها بخصوص 
فعالية نظام عدم الانتشار النووي» واقترحت 
لاحقاً أنه يجب أن يحقق الاتفاق palaa‏ ذلك 
النظام» 29 مناسبات عديدة رأت ضرورة 
عمل المجتمع الدولي بجدية لتعزيز سلطة 
وفعالية نظام عدم الانتشار الدولي وأن تلعب 
akl‏ عم لافار ورا اساسا puta.‏ 
انقشار الأسلحة الدووية وهيل ترع السا 
النووي والاستعمال السلمي للطاقة النووية؛ 
ودعت الدول غير الموقهة على المعاهدة 
للانضمام 2 أقرب الآجال كدول غير نووية 
لع ued‏ اسلا التووية وفك ساف 
وزيز نظام عدم ban‏ اترو OP‏ 

يمكن القول بأن هناك مظهرين أساسيين 
2 وشت الصين من BLA‏ النووي الرندي- 
الأمريكيء فأولاً أنها تريد دفعه لمستوى 
النقاش الدولي حول عدم الانتشار النووي: 
Luby‏ من :خلال تركيزها على تنزع السلاح 
النووي Lale‏ فهذا مؤشر على تطور سياستها 
ج مجال عدم الانتشار النووي وترقية نفسها 


ڪقوة مسؤولة حول عدم الانتشارء وبصفة 


alos!‏ الهند في النظام الدولي 


عامة فقد تمثلت الانتقادات الصينية للاتفاق 3 
أشكحال عديدة ومختلفة منها أنه اعتراف 
بوضع البند كقوة نووية وارتبطت بالمعابير 
المزدوجة» ورآت أنه بدل استشاء دولة واحدة 
يجب أن يتبنى نادي لندن مقاربة قائمة على 
المغاسر قضد إعطاء معام OP) asi‏ وهكنا 
زجرت بكين محاولات واشنطن لتعديل 
توجيهات مجموعة الموردين النوويين لتسهيل 
التعاون النووي المدني مع البند وضغطت على 
أستراليا للحفاظ على حصارها على مبيعات 
اليورانيوم للهند» ويوضوح لن تقبل الصين 
مساومة على وضعها كدولة نووية آسيوية 
وحيدة وكعضو ila‏ وحيد 2 مجلس الأمن 
من آسياء ولن تساوم من جهة أخرى على 
تفوقها 2 منطقة آسيا- الباسيفيك. 

لكنها رغم ذلك عادت واقتنعت باتفاق 
رفع لمجموعة الموردين النوويين للسماح 
للاتفاق بالدخول حيز التنفيذ 4# سبتمبر 
2008 فضلاً عن ذلك تشير العديد من 
الحوارات التي نشرت 2 ديسمبر 2008 إلى 
أن رفض الصين دعم الاتفاق قد يضعف 
علاقاتها مع نيودلبي؛ والأهم من ذلك أن 
إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وضعت ثقلها 
4 بناء علاقات إستراتيجية مع الدول 


الديمقراطية 2 جتوب آسيا لتظويق السود 


(29) 


الأسلحة النووية» وأن البند النووية الصديقة 
أحسن للصين من عدوة غير نووية. 

يشيرهذا النوع من الرد إلى أنه مهما 
كانت المواقف السياسية الصينية 4 تأييد 
المعايير فإن حساب المصالح يهم أكثر من 
القوة المعيارية» وهو ما يحدد التفكير 
الصيني وجزء كبير من سلوكها بخصوص 
هذه المسألة الإستراتيجية» وبالتأكيد هناك 
من يعتقد 2 صحة المعايير وأن السلوك 
الصيني والقوانين الداخلية منسجمة معهاء 
ولكن البعض الآخر يعتقد أن المعايير يحددها 
السلوك الأمريحي وحسابات الصين 
الإنبتراتتجية» لد .وض عت Ly are‏ 
مصلحتها 4 الحفاظ وتطوير علاقات جيدة 
مع واشنطن كأولوية وراء مواقفها السياسية» 
وأن المركزية الأمريكية قللت من التأثيرات 
المقيدة للمعايير العالمية التي تتنافس فيها 
المطالب الأمريكية والسلوك الخارجي. 

لقد نادت الصين من خلال مواقفها المعبر 
عنها 2 الكتاب الأبيض aLa‏ 2005 حول 
إصلاح الأمم المتحدة المجتمع الدولي لاتخاذ 
إجراءات فعالة بجدية حقيقية لتعزيز عالمية 
معاهدة عدم الانتشار» ونادى بعض 


العدد الثالث عشر ‏ ل 


المتخصصين الصينيين ‏ ضبط التسلح 
بقواعد صارمة ضد نقل التكنولوجيا النووية 
العمسكرية» ومع ذلك تبقى الصين تنتظر 
الفعل الأمريكي» وهذا يشير إلى أنها تبقى 
المعايير» وهو موقف سوف يتجه لإضعاف 
القوة المعيارية 2 صياغة السلوك الصيني» 
مع مجيء إدارة أوباما سوف ينخفض الصراع 
مين المعابير والخيازات الأمريكخية مهنا 
يساعد على حل بعض المآزق السياسية 
الصينية وتقديم الفرص لبها للعمل مع الولايات 
المتحدة والدول الأخرى لدفع المقترحات 
الموجهة نحو تعزيز المعايير 

عزز الاتفاق النووي نظام عدم الانتشار 
النووي من وجهة نظر الولايات المتحدة عبر 
قبول البند الرمزي لضمانات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ومجموعة الموردين النوويين 
ونظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ» بينما 
أضعف النظام من وجهة نظر الصين عبر 
رفض البند الرمزي التوقيع على معاهدة عدم 
الانتشار النووي» وقد حل الاتفاق بعض 
التوترات المحيطة بوضع البند خارج معاهدة 
عدم الانتشار النووي وعزز من القيمة 
الأخلاقية للنظام بجلب البند داخل النظام 


حدولة sil,‏ 2 حركة عدم الانحيازء 


— العدد الثالث عشر 


دراسات إستراتيجية 


وبالتالى يكمن الاختلاف الأمريحى- 

الدولي لعدم الانتشار النووي 2 الأهمية 
الرمزية التي توليها كل واحدة منهما لمعاهدة 
عدم الانتشار 2 مقابل الميكانيزمات الأخرى. 


يشير الاتفاق النووي الأمريكي- البندي 
بوضوح أكثر بأن واشنطن لا تعارض امتلاك 
بعض الدول للأساحة النووية بما فيها تلك 
الدول خارج معاهدة عدم LADY‏ و2 هذا 
الخصوص طرح كينيث وولتز فكرة بأن 
عالما بقوى نووية أكثر سوف يعمل على 
تعزيز الاستقرار الإقليمي وتخفيض احتمالات 
الحروب بل وجعلها أصعب» رغم صعوبة 
الجزم بتأثر مؤيدي إعادة صياغة السياسة 


الأمريكية تجاه SI‏ بآراء هذا الأخير. 
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